
الجریدة الرسمیة عدد 5989 مكرر الصادرة بتاریخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)
 
 

مرسوم رقم 2.11.609 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)
بتحدید الآجال والشكلیات المتعلقة باستعمال مساھمة الدولة في تمویل الحملات الانتخابیة

 التي تقوم بھا الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
 

 
 

رئیس الحكومة، 
 

بناء على القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.166 بتاریخ 24 من ذي القعدة
1432 (22 أكتوبر 2011) ولا سیما المواد 34 و 43 و 45 منھ؛

 
وعلى المرسوم رقم 2.11.608 الصادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) في شأن مساھمة الدولة في تمویل الحملات

الانتخابیة التي تقوم بھا الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛
 

وباقتراح من وزیر الداخلیة ووزیر العدل ووزیر الاقتصادوالمالیة؛
 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011).
 

رسم مایلي:
 

المادة 1
لتطبیق أحكام الفقرة الثانیة من المادة 43 من القانون التنظیمي رقم 29.11 المشار إلیھ أعلاه، یجب أن تستعمل المبالغ المسلمة إلى الأحزاب
السیاسیة المعنیة برسم مساھمة الدولة في تمویل الحملات الانتخابیة التي تقوم بھا بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب

بوجھ خاص للغایات التالیة:
-         مصاریف الصحافة والطبع وتعلیق الملصقات؛

-         الأجور المقدمة عن مختلف الخدمات واستخدام الأشخاص للقیام ببعض الأعمال؛
-         مصاریف تنظیم الاجتماعات العامة؛

-         اقتناء مختلف اللوازم التي تتطلبھا الحملات الانتخابیة المشار إلیھا أعلاه.
 

المادة 2
على الأحزاب السیاسیة التي تلقت المساھمة المنصوص علیھا في المادة السابقة أن تدلي بالوثائق التي تثبت استعمالھا للغایات التي منحت من
أجلھا ، وذلك في شكل فاتورات أو اتفاقیات أو بیانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة مشفوعة بالمخالصات

ومؤرخة وموقعة من قبل الموردین ومقدمي الخدمات ومشھود بصحتھا من لدن ممثلي الأحزاب السیاسیة المعینین لھذا الغرض.
 

المادة 3
یجب على كل حزب سیاسي یعنیھ الأمر أن یوجھ مستندات الإثبات المشار إلیھا في المادة الثانیة أعلاه إلى الرئیس الأول للمجلس الأعلى
للحسابات داخل أجل لا یزید على ثلاثة أشھر من تاریخ صرف مساھمة الدولة وفقا للمادة الأولى من المرسوم المشار إلیھ أعلاه رقم

2.11.608 الصادر في 27 من ذي القعدة 1432        (25 أكتوبر 2011).
 

المادة 4
یجب أن یرجع إلى الخزینة كل مبلغ من مساھمة الدولة لم یتم استعمالھ أو إثبات استعمالھ وفقا للمادة الثانیة أعلاه.

المادة 5
یقوم الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإطلاع وزیر العدل على جمیع الإخلالات الملاحظة في الالتزام باستعمال مساھمة الدولة للغایات

التي منحت من أجلھا، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي یقتضیھا القانون.
 

المادة 6
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.93.3 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبریل 1993) بتحدید المواعید والإجراءات المتعلقة بإثبات كیفیة
استخدام الإعانات التي تقدمھا الدولة إلى الأحزاب السیاسیة على سبیل لمساھمة في تمویل الحملات الانتخابیة التي تقوم بھا بمناسبة الانتخابات

العامة الجماعیة والتشریعیة.
 

المادة 7
یسند إلى وزیر الداخلیة ووزیر العدل ووزیر الاقتصاد والمالیة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا المرسوم الذي ینشر في الجریدة الرسمیة .

 
 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/176100.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/176142.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/176142.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/59340.htm


وحرر بالرباط في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011).
 

                                           الإمضاء: عباس الفاسي.
 

                                        وقعھ بالعطف:
 

                                        وزیر الداخلیة،
                                         الإمضاء: الطیب الشرقاوي.

 
                                         وزیر العدل،

                                             الإمضاء: محمد الطیب الناصري.
 

                                       وزیر الاقتصاد والمالیة،
                                         الإمضاء: صلاح الدین المزوار.

 

 


